
 لندن - يقـــف الملايين من الناس حول 
العالم على واقع جديد يتمثل في فقدانهم 
وظائفهـــم وإلى الأبد حتـــى رغم انطلاق 
عمليـــات إعـــادة فتح المصانـــع والمتاجر 
وغيرهـــا من القطاعـــات الإنتاجية إيذانا 
بتحرك عجلات الاقتصاد بعد سبات امتد 

لأسابيع بسبب الوباء.
وتتجلى هذه الحقيقة القاسية، التي 
يواجهها العمال الذين جرى تســـريحهم 
في الولايـــات المتحدة والعالـــم بما فيها 
منطقة الشرق الأوسط، من خلال المطاعم 
في تايلاند مـــرورا بالفنادق في الإمارات 
وصولا إلى مصانع السيارات في فرنسا.

وراحت مصـــادر أرزاق هؤلاء الناس 
ضحيـــة للركـــود الناجـــم عـــن عمليـــات 
الإغلاق المتبعة للحد من انتشار كورونا، 
الذي ســـرّع من التراجع فـــي الصناعات 
المتعثرة، ويؤجج المزيد من الاضطرابات 

عبر القوى العاملة العالمية.
ويعنـــي ارتفـــاع مســـتويات البطالة 
إنفاق أمـــوال أقل في المتاجـــر والمطاعم 
والســـفر، مـــا ســـيخلف تداعيـــات عبر 

الاقتصاديات الغنية والفقيرة.

وتعد منطقة الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا كغيرها مـــن المناطق الأخرى في 
العالم، التي تتلقى الضربات تلو الأخرى 
في هذا المجال الحيوي والحساس، حيث 
مـــن المتوقـــع أن تعاني منه حتـــى نهاية 
العـــام أو ربما يتجاوز الأمر لأشـــهر في 

العام المقبل.
ومع ذلـــك يختلف حجم هذه المعضلة 
من دولـــة عربية إلى أخـــرى نتيجة عدة 
عوامـــل أهمهما التعداد الســـكاني وقوة 
الاقتصاد ومـــدى قدرة القطـــاع الخاص 
على الصمود بوجه صدمة الوباء، فضلا 
عن العمالـــة الوافدة التي تتميز بها دول 

الخليج العربي.

ولطالما اعتمدت حكومات المنطقة على 
العمالة الوافدة زمن الطفرة النفطية، أما 
اليوم ومع القيــــام ببرامج إصلاحية فإن 
معالجة البطالة فــــي صفوف الخليجيين 

باتت أولوية قصوى.
الوظائــــف  قلــــة  مشــــكلة  أن  ورغــــم 
موجــــودة فــــي المنطقة قبل أزمــــة كورونا 
خاصــــة بين فئة المواطنــــين، لكنها لم تكن 
بالاتســــاع الذي طفت به إلى الســــطح في 

الوقت الحالي.
وتــــرك الوبــــاء بصماته على ســــوق 
العمل، فقد اضطرت شــــركات في قطاعات 
كثيــــرة إلــــى تســــريح الموظفــــين بســــبب 
الضغــــوط المالية كمــــا أن بعض أصحاب 
المشــــاريع الصغيرة والمتوسطة استغنوا 

عن العمال الأجانب.
وربمــــا تكون صناعــــة الطيران الأكثر 
تضــــررا. وقد أشــــار الرئيــــس التنفيذي 
لشــــركة طيران الإمارات، تيــــم كلارك إلى 
أن الأمر قد يســــتغرق أربع سنوات لتعود 
شــــركة الخطوط الجويــــة، التي تتخذ من 

دبي مقرا لها، إلى سابق عهدها.
علــــى  المضاعــــف  التأثيــــر  ويبــــدو 
الوظائف في قطاعي الســــياحة والفندقة 
هائلا. وتبقى دولــــة مثل الإمارات موطنا 
للملايــــين من الأجانب الذين يفوق عددهم 

عدد السكان المحليين.
وفي هــــذه الفترة، فقــــد العديد منهم 
وظائفهم في البلاد، وبالتالي لن يتمكنوا 
مــــن إعالة أســــرهم فــــي دول مثــــل الهند 
وباكســــتان ونيبال والفلبين الذين لطالما 
اعتمدوا على تحويلاتهم الشهرية لتحمل 

تكلفة الخدمات الأساسية.
ويُعدّ طاهي الفنادق المصري رمضان 
الســــيد من بــــين الآلاف الذين عــــادوا إلى 
ديارهــــم فــــي مــــارس الماضي، حيــــث بدأ 
الوبــــاء فــــي تدمير صناعة الســــياحة في 

إمارة دبي.
وقد عاد إلى زوجتــــه وأطفاله الثلاثة 
فــــي محافظة ســــوهاج، التــــي تبعد 500 
كيلومتر جنوب القاهــــرة، وهو دون أجر 

منذ أبريل.
وقـــال ”لا يوجـــد عمـــل هنـــا علـــى 
الإطلاق وحتى السياحة عادت بنسبة لا 
تتجاوز 25 فـــي المئة مما كانت عليه. من 
ســـيوظفني هنا؟“. وأصبح السيد يعتمد 
على أخيه ووالده للحصول على ما يطعم 

بـــه عائلته، وهـــو يأمـــل أن يُعيده فندق 
ماريوت إلى عمله في نهاية الصيف عند 

إعادة فتحه.
ويلقــــي الوباء فــــي مصــــر، أكبر بلد 
عربي من حيث تعداد الســــكان بنحو مئة 

مليون نسمة، بظلاله على سوق العمل.
ووفق المؤشرات زادت نسبة البطالة، 
خاصة فــــي قطاعات الخدمــــات الغذائية 
مثــــل المطاعم والأنشــــطة الترفيهية كدور 
الســــينما والمســــارح، وما يرتبط بها من 

خدمات النقل.

بشــــأن  متشــــائم  ســــيناريو  وفــــي 
البطالة، توقع المركز المصري للدراســــات 
الاقتصاديــــة الشــــهر الماضــــي، أن تتفاقم 
المشــــكلة ليصل المعدل إلى 20 في المئة من 
إجمالي قوة العمل نتيجة الأزمة الحالية 
وعودة المغتربين خاصة من دول الخليج.

أمــــا تونس، فيبدو أن تســــارع وتيرة 
المنظمين إلــــى طابور البطالة ســــينغص 
علــــى الحكومة، التي تواجــــه عاصفة من 
الانتقــــادات من قبل الذين تم تســــريحهم 
ولــــم يجدوا ســــندا لهــــم لمعاضدتهم كما 

تفعل الدول الغربية مع مواطنيها.
وهنــــاك شــــواهد تمتد من الشــــركات 
إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 
الأعمال اليوميــــة، التي تظهر أن موظفين 
وعمــــالا باتــــوا ضمــــن طوابيــــر البطالة 
الطويلة، والتي لا تزال عند 15.3 في المئة 

منذ 2011.
ويتوقــــع خبــــراء أن يشــــطب الوباء 
نحو 430 ألف وظيفــــة خلال فترة الحجر 
الصحــــي الممتــــدة حتــــى نهايــــة يونيو 

الجاري.
وعلى الصعيد العالمي، تبدو مســــألة 
فقدان الوظائف هي الســــمة الأبرز اليوم 
وخاصــــة للأســــر الفقيــــرة التي ســــتجد 
نفسها مضطرة في موقف لا تحسد عليه.

وكانت وانابــــا كوتابــــين، التي نالت 
وظيفة مســــاعد طاه فــــي مطبخ أحد أقدم 
المطاعم الإيطالية في العاصمة التايلندية 
المهنيــــة  حياتهــــا  أن  تعتقــــد  بانكــــوك، 
أصبحت مستقرة وبآفاق واضحة. ولكن، 
وبعد مرور خمس سنوات، وجدت نفسها 
مع أكثر من 100 تايلاندي آخر عاطلين عن 

العمل أمام مكتب البطالة.
وتقول كوتابين البالغة 38 عاما بنبرة 
حزينــــة بعد أن قرر صاحب المطعم إغلاقه 

تماما إنها لم تعتقد أبدا أن هذا سيحدث 
و“لقد تحطم قلبي مرتين“.

وتنــــص لوائح الأمــــان الجديدة على 
وجــــوب اكتفاء المطاعــــم والمتاجر بزبائن 
أقــــل. لذلك، لــــم يعد بإمكانهــــا أن تتحمل 
رواتــــب نفس العــــدد من الموظفــــين. ولم 
يســــتطع الكثيرون إعادة تسيير أعمالهم 
بعد الإعلان عن تخفيف إجراءات الإغلاق.

وتعتقد كوتابين أن بإمكانها الاعتماد 
على إعانة البطالة لفترة قصيرة، مشــــيرة 
إلى أنّها إذا لم تستطع العثور على عمل، 
فسيتعين عليها العودة إلى مزرعة المطاط 

لتعمل مع عائلتها.
ويعدّ العمال من ذوي الأجور المتدنّية 
الأكثــــر تضــــررا من أزمــــة الوبــــاء. وتعد 
مارغريت أوينو البالغة 54 عاما، مثالا على 
ذلك، حيــــث فقدت وظيفتها بعــــد 15 عاما 
قضتها عاملة نظافة في إحدى مؤسســــات 

الأم تيريزا الخيرية في نيروبي.
ومن دون راتبها الشــــهري البالغ 150 
دولارا، تشتري الآن الدجاج وتقليه لبيعه 
فــــي الشــــوارع. وقالــــت ”منــــذ أن وجدت 
نفسي من بين المسرّحين بسبب الجائحة، 

بذلت كل جهدي في عملي“.
ولــــم تعد بعض الشــــركات قادرة على 
تأجيل اتخــــاذ قرارات التســــريح. وقالت 
مؤسســــة كابيتال إيكونوميكس للبحوث 
الاقتصادية في مذكــــرة بحثية إن ”بعض 
الشــــركات التــــي كانــــت مزدهــــرة قبل أن 
الإغــــلاق  عمليــــات  الحكومــــات  تفــــرض 
ســــتفلس، وقد يستغرق الأمر وقتا طويلا 
حتــــى تُســــتبدَل بشــــركات جديــــدة. كما 
استثماراتها  الأخرى  الشــــركات  ستؤجل 

المقررة أو تلغيها“.
ورغــــم المفاجــــأة، التي جــــاءت عكس 
توقعات المحللين بتراجع نســــبة البطالة 
الأميركية في مايو الماضي لتبلغ 13.3 في 
المئة قياسا بنحو 14.7 في المئة قبل شهر، 

لكنه على الأرجح لن يستمر طويلا.
وتشير التقديرات إلى أن ثلث العمال 
الأميركيين الذين عجزوا عن العمل بسبب 
الوبــــاء لن يجدوا عملا في غضون ســــتة 

أشهر.
وقد يُســــرّح بعض العمال الأوروبيين 
الذيــــن يتمتعــــون ببرامج إجازة ســــخية 
انتهــــاء  عنــــد  الحكومــــة  مــــن  مدعومــــة 
صلاحيتهــــا، حيــــث تواجه شــــركات مثل 
شركة صناعة الســــيارات الفرنسية رينو 
والطائرات أيرباص مستقبلا أكثر قتامة.

وحــــذر كبيــــر خبــــراء الاقتصــــاد في 
بيرينبيــــرغ هولغــــر شــــميدينغ، مــــن أن 
الجائحة والركود الكبيــــر الذي تلاها قد 
السياسية  والخيارات  النقاشات  يشكلان 

لفترة طويلة.

 عمان - تجمع أوساط الأعمال الأردنية 
على ضرورة إعادة ضبط القطاع الصناعي 
بما يتماشى مع مقتضيات المرحلة المقبلة 
التي ســــتزدهر فيها الصناعة مع العودة 
التدريجيــــة للأنشــــطة الاقتصاديــــة تبعا 
لتخفيــــف القيود العالمية من خلال تحفيز 
لإنعــــاش  التكاليــــف  وإدارة  الاســــتثمار 
اقتصاد البلــــد الذي يعاني شــــح الموارد 

ومحدودية التمويل.
تحديات  المحلية،  الصناعات  وتواجه 
كبيرة ما قبــــل أزمة كورونا، كزيادة حجم 
المســــتوردات مقارنة بالصادرات، وهو ما 
يشكل عوائق تنافسية عالية وغير عادلة، 
إضافــــة لارتفاع تكاليــــف الإنتاج، خاصة 
الطاقــــة وارتفــــاع الضرائــــب والرســــوم 
وإجــــراءات الاســــتثمار الطويلة والمعقدة 

أحياناً.
ونقلــــت وكالــــة الأنبــــاء الأردنية بترا 
أعن ممثل قطــــاع الصناعــــات الكيماوية 
ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة 
الأردن أحمــــد البس، قوله ”هناك تحديات 
كبيــــرة أمــــام الصناعــــة الأردنيــــة، حيث 
تعتمــــد فــــي كثير منهــــا على مــــواد خام 

وأولية مستوردة“.
وســــبق وأكــــد العاهل الأردنــــي الملك 
عبدالله الثاني خلال اجتماعه مع اللجنة 
التوجيهية لدعم الصناعات الأردنية، على 
ضرورة تكثيف الجهود لتطوير مواصفات 
وجودة المنتجات المحلية، والتوســــع في 
صناعــــة الأدوية والمســــتلزمات والمعدات 
الطبيــــة والتصنيع الغذائــــي لغايات رفد 

السوق المحلية والتصدير.
ويضم القطاع الصناعي الذي يشــــكل 
ربــــع الناتج المحلــــي الإجمالــــي، 18 ألف 
منشــــأة صناعية بمختلــــف مناطق البلاد 
وفــــرت 250 ألــــف فرصــــة عمــــل غالبيتها 
لعمالــــة أردنية، كما يســــتحوذ على نحو 
93 في المئة من الصادرات الأردنية الكلية 

للأسواق العربية والأجنبية.
الصناعي  القطــــاع  منشــــآت  وتتوزع 
الهندســــية  الصناعــــات  قطاعــــات  علــــى 
والخشــــبية  المعلومــــات  وتكنولوجيــــا 
والأثاث والإنشــــائية والغذائية والتعدين 
والعلاجيــــة  والمحيــــكات  والجلديــــة 
والبلاســــتيكية  والكيماويــــة  والدوائيــــة 

والمطاطية والطباعة والتغليف.
وتأثرت عديد الصناعات بأزمة كورونا 
بســــبب تراجــــع الأســــواق التصديريــــة، 
ونقص التحويلات الخارجية، مشيرا إلى 
أن الصناعيين الأردنيين يتمتعون بمرونة 
عاليــــة أوجدوا من خلالها حلولا لمشــــاكل 

كثيرة واجهتهم خلال أزمة كورونا.
تواجــــه الحكومــــة الأردنيــــة ضغوطا 
كبيــــرة مــــن الأوســــاط الصناعيــــة خلال 
السنوات الأخيرة مطالبة بالحصول على 
حوافــــز ضريبية لإنقاذ القطاع من الركود 
جــــرّاء ارتفــــاع تكاليف الإنتــــاج وضعف 
القدرة التنافسية، الأمر الذي فاقم خسائر 

الشركات في السنوات الأخيرة.
وطالب المهندس البس الحكومة بدعم 
الصناعــــات المختلفــــة مــــن خــــلال تعديل 
الأنظمة والتشريعات والقوانين، وتسهيل 
المصانــــع،  وترخيــــص  إنشــــاء  شــــروط 
كمصانع إعــــادة التدوير للمواد المختلفة، 
خاصة تدوير النفايات بأنواعها، لقدرتها 
علــــى توفير فــــرص عمل كبيــــرة، وتوفير 

عائد مالي كبير على الاقتصاد الوطني.
من جانبه اعتبر مؤســــس حملة صنع 
فــــي الأردن التابعة لغرفــــة صناعة عمان، 

والمحلــــل الاقتصــــادي موســــى الســــاكت 
أن الصناعــــة هي أقصر طريــــق لتحقيق 
التنميــــة الاقتصادية، وأهــــم ما تحتاجه 
المرحلــــة الحاليــــة لتطويــــر الصناعة هو 
الخروج من الأزمة بما يســــمى بالسياسة 
الصناعيــــة، وهي مجموعة مــــن التدابير 
الموجهة نحو أهــــداف معينة للتأثير على 

البنية الصناعية.
وأكـــد أن تكاليـــف الإنتـــاج المرتفعة 
هـــي أهم عائق يقف أمـــام تطور مختلف 
الطاقـــة  تكلفـــة  تشـــكل  إذ  الصناعـــات، 
نحـــو 28 إلـــى 40 في المئة مـــن التكاليف 
الإنتاجيـــة، إضافـــة إلى ارتفاع أســـعار 
النقـــل وصعوبـــة الحصول علـــى تمويل 

سخي بأسعار مناسبة.
وقـــال مؤســـس مجموعـــة العمـــلاق 
الصناعيـــة حســـن الصمـــادي إن دعـــم 
الصناعـــة الوطنيـــة يحتـــاج إلى فرض 
رسوم على المســـتوردات التي يوجد لها 
بديل محلـــي، لإعطاء فرصـــة للمنتجات 

المحلية للظهور بفرص تنافسية عادلة.

وأضـــاف أن علـــى الجهـــات المعنية 
تســـهيل وتســـريع إجـــراءات التمويـــل، 
خاصة قـــروض شـــراء خطـــوط الإنتاج 
وتمويل رأس المال العامل، بأسعار فائدة 
متدنية، واعتبـــار خطوط الإنتاج ضمانة 
للحصـــول علـــى قـــرض، وتأجيـــل دفع 
ضريبة المبيعات على مســـتوردات المواد 
الخـــام، لحين تحقق البيع محلياً فقط، ما 
ســـيوفر للصناعي سيولة كبيرة تساعده 

في تأمين التزامات أخرى.
ومـــع كل الظـــروف التـــي تعيشـــها 
الدولة والتي عمقها الوباء، ترسخت لدى 
الســـلطات قناعة بـــأن التعويل أكثر على 
المنتجات المحلية سيدعم قطاع الاستثمار 
من أجل تعزيز الصادرات، وبالتالي ضخّ 

إيرادات إضافية في خزينة الدولة.
بأكثر  الصناعية  الصادرات  وتُساهم 
مـــن 90 في المئة مـــن مجمـــل الصادرات 
المحلية، بقيمة تصـــل إلى نحو 4.3 مليار 

دينار (6 مليارات دولار) سنويا.
ويستورد الأردن الذي يعاني من شحّ 
في المياه والموارد الطبيعية حوالي 95 في 
المئـــة من احتياجاته مـــن الطاقة من دول 

الجوار وفي مقدّمتها مصر والعراق.
ووجهت الحكومـــة أنظارها في مايو 
الماضي للتضييـــق على فاتورة الواردات 
بإلغـــاء المزايا التفضيليـــة الممنوحة لها 
لتشـــجيع الصناعات المحليـــة، وتخفيف 
أزمات البطالـــة في إطار فورة إصلاحات 
الاقتصـــاد  عجلـــة  لتحريـــك  متســـارعة 

المتعثّر.
وكانـــت الحكومة قـــد كثّفت جهودها 
العـــام الماضي لدعـــم الصناعة من خلال 
إطـــلاق كيـــان لإنعـــاش الصـــادرات في 
محاولـــة لتفكيـــك العقبـــات المزمنة أمام 
الصـــادرات، التـــي تراجعـــت كثيـــرا في 
الســـنوات الأخيرة بســـبب الاضطرابات 

الأمنية في المنطقة.
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السنة 43 العدد 11725 اقتصاد
عمال العالم يهربون من كابوس الوباء

ليقعوا في فخ فقدان الوظائف

الصناعات الأردنية 

تبحث عن مخرج

من ورطة الاغلاق
ارتدادات الأزمة تنفخ فقاعة البطالة في المنطقة العربية

اضطر الملايين من العمال والموظفين حول العالم ولاسيما في منطقة الشرق 
الأوســــــط وشــــــمال أفريقيا إلى الرضوخ لقســــــوة الظروف الراهنة ليجدوا 
أنفســــــهم هاربين مــــــن كابوس الوباء ليقعوا في فــــــخ البطالة بعد أن أغلقت 
الكثير من الأعمال الحرة أبوابها وباتت الشركات تقلص في قوتها العاملة 

لإعادة قدرتها على مواجهة الضغوط المالية الهائلة.

رسّــــــخت أزمــــــة كورونا قناعــــــة لدى الحكومــــــة الأردنية بضــــــرورة تحفيز 
الاستثمار في القطاع الصناعي وإعادة ضبط تكاليف الإنتاج والمستوردات، 
والاستجابة للمطالب المتواصلة من أوساط الأعمال بدعم الصناعات المحلية 
طيلة الســــــنوات الماضية وتســــــهيل الخروج الراهن من مآزق الإغلاق الذي 

كبّد البلاد خسائر كبيرة.

مطالب بضبط تكاليف 

الإنتاج لسد الفجوة بين 

الواردات والصادرات بما 

يضمن منافسة عادلة 

لتوفير ايرادات 

الخطر يداهمنا

شركات كانت مزدهرة 

قبل فرض الإغلاق 

ستفلس

سكابيتال إيكونوميكس

الصناعة تنتظر جرعة تحفيز

ارتفاع مستويات البطالة 

يعني إنفاق أموال أقل، 

وهو ما سيخلف تداعيات 

قاسية عبر الاقتصادات 

الغنية والفقيرة


